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موقف الفقهاء من التسعير في الأسواق الإسلامية”) 
010 

تمهيد: التسعير معناه وضع ثمن محدد من قبل المسؤولين في الدولة الإسلامية 
للسلع المراد بيعها في الأسواق» بحيث لا يظلم صاحب السلعة. ولا يرهق 
المشتري. وبذالك تعني لفظة (التسعير) لغة: القدر الذي يقوَّم عليه الثمن(©. 

أما من حيث الاصطلاح. فهو أن يقوم السلطان أو من ينوب عنه بتقدير سعر 
محدد لبعض السلع المعروضة في الأسواق» ويلزم الباعة على التبايع بما قدره 
وحدده”". أو هو أن يأمر السلطان المسؤولين في الدولة الذين يكون لمهام 
عملهم مساس مباشر بأهل السوق. بأن يلزموا الباعة بأن لا يبيعوا سلعهم إلا بسعر 
يحدده هو'". وأورد صاحب كتاب «التيسير في أحكام التسعير» قول ابن عرفة 
الذي مؤداه أن بإمكان حاكم السوق أن يحدد لبائع المأكولات فيه قدراً معيناً 
للمبيع المعلوم بدرهم معلوم7". 0 

حالات ارتفاع الأسعار: لا تتوفر لدينا معلومات كافية وواضحة عن الأسعار 
وارتفاعها خلال العصور الإسلامية الأولى» إلا أننا لا نعدم من وجود إيماءات هنا 
وهناك. بين اونة وأخرى. ففي هذا الشأن أشارت كتب الفقه بسند صحيح إلى أن 
السعر غلا في المدينة على عهد رسول الله يَيِوِاء». كما أشارت كتب التاريخ العام إلى 
أن السعر ارتفع في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه7©. 

وأشار (البلاذري) إلى ارتفاع أسعار القمح في مكة المكرمة بسبب الحصار 
الذي فرضه عليها الحجاج بن يوسف الثقفي» حتى بلغ سعر المّدَ("' درهمين2). 
وبيع مذ الذرة بعشرين درهما. وروق أب نوسف أن أسعار المواد العذاقية 
ارتفعت في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزين وطُلِبٍ منه أن يسعر على الناس 
فرفض وقال: إنما المسعر هو الله. مستنداً في ذالك على موقف للرسول صل 
رفضن. فيه أن يسغر غلى التا 230 أما في العصر العباسي فترد إشارات كثيرة إلى 
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حصول ارتفاع شديد ومفاجىء في أسعار السلع المعروضة في الأسواقء ومنها 
المواد الغذائية التي تشكل قوت الناس اليومي'١'2.‏ 

حكم التسعير: يوجد خلاف بيّن في آراء الفقهاء في مسألة التسعير. ولعل مرد 
ذالك الخلاف إلى ما روي عن الرسول كَل بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: غلا السّعْرٌ في عهد الرسول يلك فقالوا: يارسول الله قد غلا السعر, فسعر لنا. 
فقال: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد 
يطلبني بمظلمة في دم ولا مال»""' .. وفي رواية أخرى عن سالم بن أبي الجعد قال: 
قال الناس لرسول الله إِنَّ السعرّ قد غلا فسّعر لنا سعراً. قال: «إن السّعر غلاؤه ورخخصه 
بيد الله» وإني أريد أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة يطلبني بها»'""'. وفي 
حديث سفيان بن عبينة عن أيوب عن الحسنء قال: غلا السّعْرٌ على عهد رسول الله 
يه فقال الناس: يارسول الله ألا تسعر لنا؟. فقال يَكِ: «إنَّ الله هو المسعي إِنَّ الله هو 
القانفن :إن الله هو الباسطءوإني والله ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه ولكن إنما أنا 
خازن أضع الأمر حيث أمرت: وإني لأرجو أنْ ألقى الله وليس لأحد يطلبني بمظلمة 
ظلمتها اياه في نفسء ولا دم, ولا مال)2©200. 

وجاء ابن ماجه برواية عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد» قال غلا السّعر 
على عهد رَسُولٍ الله يكل فقالوا: لو قومت يارسول الله. قال: اإني لأرجصو أن 
أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته»!'2. ولهذا روى ابن القاسم عن 
مالك أنه لا يجعل لأهل السوق سعرًا يبيعون عليه" '". ولكن من استقرائنا لجميع 
الروايات التي سقناها توًا لا يوجد بها ما يشير إلى نوع السلعة التي غلا ثمنها في 
عهد الرسول يلِيدِءِ وهل أنها مادة أساسية في حياة الناس أم لا..؟ كما لا تشير 
الروايات نفسها فيما إذا أحدث الغلاء الذي حصل ضرراً بالناس أم لا؟. ولم نشر 
أيضاً إلى مقدار الضرر. وعندي أن رسول الله َي لو شعر بوقوع ضرر على 
المسلمين لما توانّى قيد أنملة عن دفع هذا الضرر عن عامة المسلمين بكل وسيلة 
ممكنة. ومن هنا نستطيع أن نقول باطمئنان أن ظاهرة الغلاء التي حصلت في عهد 
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رسول الله وَل يمكن حملها على أن الحاجة لم تكن ماسة جد بالناس» الأمر 
الذي لم يستوجب مبادرة جدية ومباشرة لمعالجة تلك الظاهرة التي يبدو أن 
أثرها كان محدودآء وأنها لم تستمر مدة طويلة» وفي ضَء هذه الفرضيات سوف 
لا يترتب عليها إلحاق ضرر وظلم واسع بعامة الناس. ْ 

قال أبو يوسف: إن الأسعار ارتفعت في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز فقال. 
له الناس: لو انك سعرت لنا. قال: ليس إلينا من ذالك * شيء: إنما السعر لله43"1. 

وقد استنبط الفقهاء من الأحاديث المذكورة أعلاه أنه لا يحق للمسؤولين في 
الدولة الإسلامية تحديد سعر البضاعة المعروضة في الأسواق. لان ذالك مظنة 
للظلم» والباعة أحرار في بيع بضاعتهم بالسعر الذي يرتؤون. على أساس أن 
مراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع. قال الشوكاني: 
الناس مسلطون على أموالهم وممتلكاتهم, والإمام مسؤول عن رعاية مصلحة 
المسلمين كافة؛ وليس نظره مختصر حصرا في مصلحة المشتري التي تستدعي 
رخص ثمن البضاعة التي يريد شراءها. وان إلزام صاحب البضاعة أن يبيع بما لا 
يرضي به مناف لقوله تعالى: : الا أنا تون تجارة عن تَراض مُكُم 007 

آراء الفقهاء في مسألة التسعير: اتفق جمهور من الفقهاء على عدم جواز تدخل 
المسؤولين في الأسعارء أو تحديد تسعيرة معينة للسلع المعروضة في الأسواق. 
وبخاصة في حالة عدم ضرورة ماسة لذالك. قفي هذا الشأن قال فقهاء الشافعية: إن 
تدخل المسؤولين في الأسعار حرام ويجب أن لا يقدموا عليه”؟١2.‏ وأيدهم في ذالك 
الحنابلة'' '. وكذالك أيدهم فقهاء المالكية(". والزيدية”""2. وبعض فقهاء 
الإمامية'"". وبصيغة أخف. قال الحنفية: لا يتبغي على المسؤول أن يتدخل في 
عمليات البيع والشراء؛ ولا يسّعر السلع المعروضة في الأسواق!؟©؛ وفسر قول 
الحنفية المشار إليه ابراهيم بن محمد الحلبي ت 957ه بأن المقصود من قول 
فقهاء الحنفية: يكره التسعير. وعادة الكراهية المطلقة تفيد الكراهية التحريمية!2"9. 
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واستدل هؤلاء الفقهاء فى إصدار كدي على نا وردالي الكسابييو المت بذ 
لاد كدانك [نهع تحور قواا0ة الي ليا أيها الذي نَ آمُوا لا تأكلُوا أموالكم بينكُم 
بالباطل ‏ إلذّ أن تكُون كار عن تراض اا نفي هذه الآية يخاطب الله 
ال م ا 1 
كان بطريق شرعي كالتجارة التي أحلها الله تعالى”""'. كما فسروا قول الرسول 
كله : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه)0*". بانه يتناول مسألة تدخل 
المسؤول في أمور البيع والشراء وتسعير السلع المعروضة في الأسواق. ويبدو 
أن الفقهاء الذين أفتوا بتحريم التسعير وجدوا أنفسهم غير قادرين على تجاوز 
يرن ارد جر لح ل لحرت واه لكاي لساب ار 
الخدريء والذي سيق أن تار لاة '». وروي عن الإمام علي رضي الله عنه قوله: 
ارس نالك لقاع ارين ن فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق 
حيث تنظر الأبصار إليها. ولما قيل له: لو قومت عليهم. غضب وقال: «أنَا أقرم 
عَلَيهم؟ إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شناء)2 0 

والباحث يميل إلى الرأي الذي يقول إن الفقهاء لم يكن في وسعهم تجاوز 
مضمون الأحاديث التي عَدّت التدخل في أسعار السلع مظلمة:؛ والظلم محرم 
شرعًا. لذا قال صاحب «البحر الزخار»: يحرم بيع التسعير في القوتين لقوله كك 
«إن الله هو المسعر)١2©.‏ لكن الذي يثير التساؤل هو أن المصادر التي أوردت 
الحديث بصيغه المتعددة لم تذكر مدى الأضرار التي ألحقت بالناس» ولا المدة 
الزمنية التى شملها الغلاء؛ ولا نوع السلعة التي غلا سعرهاء وإن كانت القرائن 
تشير إلى أنها من مواد الطعام الأساسية. ومع ذالك فإن مضمون الحديث يشير 
بدون لبس ولا غموض إلى أن الرسول وكةِ لم يسعر على الناس حين سألوه 
ذالك» لأنه رأى تلك الحالة لا تستوجب التسعيرء لكون ارتفاع السعر وانخفاضه 
أمر تفرضه طبيعة الأسواق وفق قانون العرض والطلب. هذا فضلاً عن أن منطقة 
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المدينة لم تكن منتجة للسلع؛ ولم يكن الباعة فيها أناسمًا معينين ليسعر 
عليهه'"". ومع ذالك فان امتناع الرسول وَل يشير إلى عدم جواز التسعير» فان 
التسعير فيه مظلمة يجب تجنبها والابتعاد عنها وإلا ارتكب المحرم شرعاً. 

موقف الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): اتكأ بعض الفقهاء ممن كان 


يرى أن من حق المسؤول في الدولة أن يسعر السلع المعروضة في الأسواق على 


الرواية الوحيدة التي مؤدّاها أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد 
تدخل في السعر وفرض سعرا محدذا على الصحابي حاطب بن أبي بلتعة الذي 
كان يبيع الزبيب في سوق المصلى في المدينة (فسعر له مُدَيّن بدرهم)!""©. وقد 
خيل لمن كان يميل إلى جواز التسعير أن الخليفة عمر رضي الله عنه اجتهد 
فأصاب. وعلى من يأتي بعده أن يسير على نهجه في هذا الأمرء ويأخمذ بجواز 
التسعير لأن ذالك لا يتعارض مع مبادىء الشرع. 

إلا أن الذي يتمعن بمضمون الرواية لا يحتاج إلى عناء كبير حتى تتضح أمامه 
الحقيقة من جميع جوانبها. وذالك أن الخليفة عمر رضي الله عنه عندما سصّر سعر 
أعلى من السعر الذي كان يبيع به حاطب”؛"» وهذا بعكس ما هو مألوف في حالة 
إقدام المسؤول بتحديد سعر بضاعة في السوق. ذالك أن خطوة المسؤول عادة تميل 
حتما إلى تخفيض السعر وليس زيادة فيه كما فعل الخليفة عمر رضي الله عنه. 

ونونوواة سيد العسب اللشار إلبها خناضي أغرى ةيمكو إففنانها اذ 
تجاوزها. ذالك أن هذه الرواية تشير إلى أن الخليفة سرعان ما راجع قراره فتلمس 
أن إلزامه حاطب بن أبي بلتعة بسعر محدد فيه تجاوز عليه» ومظلمة له» لذا نراه 
يكف الخطا سيرع إلى ببح ساطت ميكتركاء تقال له إن الدى فلك للق لين 
بعزيمة مني ولا قضاء, وانما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد. فحيث شئت 
فبع؛ وكيف شئت فبع. ولا نرى الخليفة عمر رضي الله عنه إلا مضطرا لهذا 
الاستدراك انسجامًا مع مبادىء الشرع والنهج الذي سار عليه الرسول يله الذي 
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يؤكد أن الناس مسلطون على أموالهم» ولا يحق لأحد أن يأخحذ شيئًا منها إلا بطيبة 
أنفسهو”*" . فابن قدامة أكد على أن المال للبائع فلا يحق للمسؤول أن يمنعه من 
بيعه7 . كما أن لصاحب المال الحق فى تحديد قيمة السلعة التي يروم بيعهاء 
المسؤول فى تقدير ثمن السلعة يعد نوعًا من الحجر عليهاء وهذا مما لا يجيزه 
الشرع”””“. وفضلاً عن ذالك فإن بعض الفقهاء تلمس أن إقدام المسؤولين في 
الدولة على وضع تسعيرة محددة لا تتلاءم مع الواقع وكلفة السلعة ستؤدي حتما 
حصول الغلاء والتضييق على الناس» ذالك أن الباعة سوف يحجمون عن جلب 
سلعهم إلى بلد يتوقعون أن المسؤولين فيه سوف يلزمونهم بسعر محدد لا يحقق 
لهم مقدارا معقولاً من الربح. الأمر الذي سيجعل كمية السلع المعروضة في 
الأسواق قليلة» فيرتفع ثمنها وبذالك لا يتحقق الغرض الذي استهدفه المسؤول 
في الدولة2*0. وهنا يتضح أن النصوص لا تبيح للمسؤولين في الدولة الإسلامية 
التدخل في الأسعار وفرض ثمن محدد للسلع المعروضة في الأسواق'"". 
(للبيحث صلة) 
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(25) ليس من هدف هذا البحث الولوج في الجوانب الفقهية» وإنما هو استعراض تاريسخي لهذه المسألة. 
)١(‏ الفيروز أبادي «القاموس المحيط»؛ ج ؟. ص 58 . ابن منظورء السان العرب»؛ (مادة سعر). 
(؟) مصطفى السيوطي الرحباني «مطالب أولي النهى»؛ جلا ص 317 
(0) الشوكانيء «نيل الأوطاراء جده. ص 717, 
(4) المجيلدي. «التتسير في أحكام السعير»» ص .1١‏ 
(6) أبو يوسفب» «الخراج». ص 45 و؟7١5.‏ أبن ماجة ااسنن ك6 جا ص ص ١5/ا-‏ 7 


)3 الطبري» «تاريخ الرسلى عاق ص مةو١١1.‏ ابن الاثير «الكامل» اك ص انككوة اين سعد «الطبقات» 
ةج" ص 517 7, 


(0) المِّدّ: مكيال إسلامي يساوي رطلين» وفي رواية أخرى رطل وثلث بالبغدادي. أو هو ملء كفي الإنسان 


١6 


المعتدل إذ املأهما ومد يده بهما . (ينظر أبو عبيد «الأموال» ص 011 .واكم . الخوارزمي افاي مارم 
ص ١6‏ . الطوسى ي «النهاية»؟ ص 15١‏ 

البرك اسان الأشراف»), جة/ قسم ا ص 514. 

(9)ن.مءص15. (١61)ن.مءا‏ ص 1355. 

)١١1(‏ مسكويه #تجارب الأمم» جداء ص "الا 4/اء 6 لاء وجسلاء ص 75 و41 و40 و1748 . الصولي «أخبار 
الراضى بالله والمتقي بالله» ص .١‏ ابن الجوزي «المنتظم'» جاء صن ١1615‏ . ابن الأثير «الكامل» جه ص 
/ا6 و3١‏ و5١75‏ و45١7‏ وال ”3 وجاهء ص 84لا و1117 و37555و١5481؟‏ و١575‏ وجلل/ا ص ٠١8‏ 
و15١١‏ و؟5١و55١‏ ولا؟1؟ 5و5و7 

(14)ن.م. ابن الانعوة «معالم القربة في أحكام الحسبة» ص 17 

(8١)ابن‏ ماجة لاسئن١‏ ج73 ص 17. ()المجيلدي «التيسير) ص 48. 

(1) أبو يوسف «المخراج» ص 157 )١4(‏ سورة النساى آية 9؟, 

(0)ينظر: ابن حجر الهيتمي «تحفة المبحتاج بشريح المنهاج» ج5”. ص 49 . الرملي «نهاية المحتاج») جب 
ص 15١‏ . ابن الالحوة «معالم القرية» ص مرك 

(0) ينظر: ابن قدامة «المغني» حدق ص ص وماك المرداوي «الانصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» جة» ص 2752528 مصطفى السيوطى «مطالب أولى النهى» جاكءا ص 237 

(1؟) المجيلدي «التيسيرا ص 48. 

(59) ابن المرتضى االبحر النخار الجامع لذاهب الأمصار؛ جا ص 718 

١١9 العاملي «مفتاح الكرامة» ص‎ )١9( 

(4) المرغيناني «الهواية» ج83 ص 177؛ الكاساني «بذائع الصنائع» جاه ص 155., الزيلعي "تبيين 
الحقائق» جا ص 78. 


(77) سورة النساءء آية 78. (70) الصابوني «صفوة التفاسير؛ جا ص .7071١‏ 
(8) الكاساني «بدائع الصنائع» جاه. ص .١59‏ (15) أبن ماجة اسنن») ج37 ص 4517/., 
(0) الطوسي «تهذيب الالحكام» جلاء ص ص 1515-151. 

(2 ابن المرتضى «البحر الزخار؛ جل ص 718, (75) أبن ثيمية «الحسبة» ص 5". 

(7) مالك «الموطأ» جه ص .١7‏ (94) ن.م. 

(5) ابن قدامة «المغني» ج؛. ص .18١‏ البهيقي #سنن» جد ص 75. 

(57) ابن تيمية ١الحسبة»‏ ص ”77 (70) ابن قدامة «المغني» ج 4 ص .48١‏ 


و4 الزيلعي #تبيين الحقائق ( حا ص 738 . 
(59)ابن قدامة «المغني) 4/ ١48.اب:‏ قدامة المقدس. «الكثي ما »كر ة2. 
بن و بن سي اب 
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